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المنسق العام لبرنامج إنجازات البحوث الصناعية اللبنانية

سعيد خليل حماده


بداية نتقدم بالشكر من منظمي الندوة القومية حول دور منظمات اصحاب الأعمال في تضييق الفجوة القائمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، لإفساحهم المجال لنا كقطاع إنتاجي بتقديم وجهة نظرنا حول ربط مناهج التعليم والتدريب المهني والتعليم العالي في العلوم التطبيقية لتتوافق مع احتيجات سوق العمل.


إن التعليم الفني والمهني كذلك التعليم العالي في مجال العلوم التطبيقية، إذا ما تم ربطهما بالقطاعات الإنتاجية، يشكلان المدخل الأساس للعملية التنموية مما يفسح بالمجال لهما للعب دور بارز في مجال الإبداع والإبتكار الذي أصبح حاجة مستمرة لمواكبة عصر المعرفة والتقنيات التي تتقدم بوتيرة متسارعة، حتى بات من الصعب جداً أن تجد مكاناً لمن يتقاعس عن مواكبة العلوم والتكنولوجيا في عالمنا المعاصر. من هنا نرى أن التعاون أصبح حتمياً، لا خياراً. 

في التعليم والتدريب الفني والمهني: 


إن التعليم الفني والمهني هو أكثر أنماط التعليم إلتصاقاً بمواطن الإنتاج. وحجبها عنه، أو عزلته عنها، ينطوي على ضرر بالغ. ومشكلة التعليم الفني والتدريب المهني جوهرية في المنطقة العربية، فهو الى حد ما غريب عن الإنتاج الحديث وطرقه وفنونه. 
قد أصبح التأهيل والتدريب لمعظم المهن يتطلب مستوى تعليمياً مرتفعاً بالمقارنة مع الماضي، ويستلزم أنماطاً جديدة وأدوات تدريب تكنولوجية غير الأدوات التقليدية. لذلك نرى أن التعليم الفني والتدريب المهني يكون مجدياً إذا كان مفتوح القنوات، متصل الحلقات، مرن الوصلات، مستمراً في التطوير، لا يتوقف عند حد معين. 

وكذلك أصبح مطلوباً ان تتوافر في خريجي التعليم الفني والمهني سمات إمتلاك المهارات الأساسية القابلة للتحول الى حقول مهنية متعددة بدلاً من مجرد إمتلاك المهارات المتخصصة بمهنة معينة أو مجموعة من المجالات متنوعة التي تواكب التطور. 

من هنا نرى أنه يجب أن تعتمد سياسة التعليم الفني  والتدريب المهني، بالدرجة الأولى، على رؤى مؤسسات الإنتاج، فهناك حاجة الى ربط التعليم الفني والتقني بسوق العمل وجهود التنمية. الأمر الذي يستلزم على الدوام مراجعة مدى جودة التعلم الذي يتم داخل مؤسسات التعليم الفني والمهني. كما أن هناك ضرورة مستمرة لإختبار السياسات المتبعة في تحديد المهارات والمعارف المطلوبة في ضوء الواقع، بحيث يشارك في هذا الإختبار المؤسسات الإنتاجية وأجهزة الإعتماد التعليمي والمهني المتخصصة والجمعيات المهنية. 
وهنا لا بد من التذكير بالتوصية الصادرة عن الفريق الرفيع المستوى التابع للأمين العام للأمم المتحدة والمعني بعمالة الشباب تحت العنوان التالي: 

الإستثمار في التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة:

1- إعتماد استراتيجيات قطرية للتعليم والتدريب تحدد أهدافاً قابلة للتحقيق بزيادة مستويات المشاركة بين الشباب وتخلق إلتزاماً قوياً بالإستثمار الكافي والمستدام في تنمية الموارد البشرية.

2- ضمان قدرة البنات والصبية على الحصول على تعليم جيد يضع اساساً لإمكانية توظيفهم وينطوي على تنمية المواقف والقيم اللازمة لنجاحهم في الحياة.

ج- تحسين فرص الحصول على التعليم الثانوي والعالي والتدريب الفني والمهني وأهمية هذا التعليم والتدريب وفعاليته، بحيث يصبح الشابات والشبان أكثر تأهيلاً للإستفادة من هذه الفرص في أسواق العمل والتأقلم مع التغيرات السريعة في عالم العمل، عن طريق: 

- تشجيع روابط أوثق بين المناهج الدراسية للمهارات الفنية وبين إحتياجات سوق      العمل، وربطهما بالمهارات الأخرى المساندة وبرامج الحاسوب اللازمة للنجاح في أسواق العمل، عن طريق التعاون فيما  بين منظمات أصحاب العمل، النقابات العمالية، مؤسسات التدريب والتعليم، والصناعة. 

- وضع أو تحسين نظم تزيد من مستويات المهارات وتيسر الإنتقال السهل من المدرسة الى العمل، عن طريق الربط بين التعليم المهني بعيداً عن العمل وبرامج التعلم والتدريب المقرر في مكان العمل، سواءً  بالتدرب على أساس ترتيبات معينة أو بالوسائل الأخرى بالمهارات المهنية. 
- تشجيع المساواة  في فرص الحصول على التدريب الفني والمهني  والتعليم العالي، بتوفير توجيهات ونصائح مهنية خاصة بكل جنس من الجنسين وتشجيع البنات والفتيات على الدخول في المجالات الدراسية التي يشكل الذكور أغلبية فيها والتي تفتح الطريق أمام فرص العمل الجديدة والواعدة. 

إنتهت التوصية... 

وإننا كمراقبين لما يجري، وبالإشارة الى ما تم رصده من قبلنا لتاريخه، نرى أن الإتجاهات والممارسات لتوسيع نطاق التعليم الإلزامي والتدريب المهني تمحورت حول ما يلي: 

لقد أدمجت عدة بلدان التعليم المهني والعام من خلال دمج عدة أنواع مختلفة من المؤسسات التعليمية أو زيادة مضمون الدراسات العامة للتيارات المهنية أو من خلال إدماج مواضيع الإندماج المهني في التعليم الثانوي العالي العام. وقد مددت الفترة المحددة للتعليم وكذلك قامت بأساليب تعليم حديثة مثل التعليم المزدوج بين موقع الإنتاج والمدرسة، و زيادة حصة التدريب في موقع الإنتاج على حساب التعليم العام. 
إلا أننا لا نزال نتلمس الطرق الفضلى لتطوير أساليب التدريب والتأهيل المهني. وهنا نرى أنه أفضل مثل نعطيه في موضوع تطوير المناهج والبرامج بالنسبة للتعليم والتدريب الفني والمهني، بالتعاون مع القطاعات الإنتاجية هي المدرسة التي يجري التحضير لها في لبنان (المدرسة المهنية للصناعات  الغذائية)بين وزارةالتربية والتعليم المهني والتقني ونقابة الصناعات الغذائية، بتمويل من البنك الإسلامي والسوق الأوروبية المشتركة والدولة اللبنانية إن مجلس إدارة هذه المدرسة يتشكل مناصفة بين القطاع العام والخاص.
وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة الى مثل آخر في لبنان حول التعاون القائم من أجل إنشاء (المدرسة الفنية للطباعة) بين وزارة التربية والتعليم العالي ونقابة أصحاب المطابع، بالإضافة الى (المدرسة الفنية للأزياء) المقرر إنشاؤها. فكما هو معلوم، قطاع الازياء في لبنان متقد جداً ومشهور عالمياً ولا بد من ذكر ما يجري في هذا القطاع على صعيد مراكز التدريب الخاصة ، فهي تقدم تدريباً محدوداً بعض الشيء. أما المدارس الفنية القليلة الموجودة حالياً مثل (المدرسة العليا بفنون وتقنيات الموضة ESMOD ) أو ( مدرسة فنون الموضة الحديثة CAMMY )، فهي تضطلع لبرامج جيدة غايتها الرئيسية تخريج مصممي ومنتجي الأزياء، وكذلك زيادة المهارات والإنتاجية من خلال تطبيق أساليب فنية وتكنولوجية.
في التعليم العالي في مجال العلوم التطبيقية:

إن المنافسة في عالم اليوم تتطلب قوى عاملة عالية التأهيل ومتنوعة المعارف ، وهذا بدوره يتطلب سياسات للتعليم العالي على قدر عالي من الجودة، ترسي دعائم الإبتكار والإبداع وتزود خريجيه بالمهارات والمعارف التي تتلاءم مع متطلبات الأسواق التي تسودها المنافسة. 
وعليه، نرى أن هناك خطوات أساسية أصبح ملحاً تطبيقها لتتضافر الجهود في عملية جادة لإصلاح جذري للتعليم العالي. ونعتذر سلفاً من القيمين على هذا القطاع الذين نثق بهم ونكن لهم كل تقدير واحترام، لكن لا بد وفي إطار التعاون من إعطاء وجهة نظرنا وممثلين لقطاع الإنتاج، ونذكر من هذه الخطوات ما يلي: 

1- على الحكومات القيام ببعض الإجراءات لإحداث هزة شديدة لمؤسسات التعليم العالي القائمة بهدف تحسين النوعية مع عدم السماح بقيام مؤسسات جديدة، عامة أو خاصة، إلا بضمان مستوى نوعية متقدم، مع إعادة النظر في هياكل وبرامج مؤسسات التعليم العالي القائمة، بما يؤدي لتفادي التكرار النمطي في نظم التعليم العالي ككل، والتحول نحو النمط المرن المواكب لاحتياجات التنمية بالتعاون مع مؤسسات الدولة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني. وتقع على هؤلاء مسؤولية التشديد على تميز مؤسسات التعليم العالي، القائمة منها والمستحدثة، بالنوعية الراقية والتنوع والمرونة، والتركيز على المجالات المعرفية والأشكال التنظيمية المطلوبة للتقدم العلمي والتقني والتكنولوجي من أجل الإستجابة لمقتضيات والتغيرات السريعة محلياً وعالمياً.
2- تكوين مجالس إدارة مستقلة لمؤسسات التعليم العالي التطبيقي، رباعية التمثيل ( الدولة، قطاع الأعمال، الأكاديميون والقطاع الاهلي)  ، واعتماد نهج تخصصي في التعليم يتوافق مع المحيط الجغرافي للمؤسسة التعليمية، أي أن تتوافق التخصصات مع إنتشار قطاع الاعمال قرب الجامعة أو المعهد، وأن يجري العمل على المناهج وتطويرها بما يتوافق مع الحاجات الإستراتيجية لهذا القطاع والتخصص به وأن تكون هذه المناهج مرنة بحيث تسمح للمراجعة المستمرة من قبل مجالس الإدارة بما يضمن سرعة إستجابتها للتطورات العالمية والمحلية، وهذه هي إحدى مميزات التمثيل الرباعي في إدارة مؤسسات التعليم العالي. كما يجب أن تتكامل هذه الخطوات مع ضبط حافز الربح في ميدان التعليم العالي تحقيقاً للمصلحة العامة وتشجيعاً لقيام مؤسسات تعليمية من قبل القطاع الاهلي الغير هادف للربح.
3- إعادة النظر بمعايير قبول الطلاب للدخول الى مؤسسات التعليم العالي التطبيقي من خلال تعميم مبدأ إعتماد معايير مشتركة بين العلامات في الإمتحانات العامة بالإضافة الى علامات نظام إختبارات عملي مبني على إكتشاف المواهب والمعلومات العامة حول الإختصاص المراد الإنتساب إليه، مما يؤدي الى صقل الخبرة والمعرفة وتنمية المواهب، وبالتالي تخريج طلاب يتمتعون بالقدرة على الإبتكار والإبداع في ميدان إختصاصهم فضلاً عن شعورهم بالتميز وتحقيق الذات.
وأخيراً نقول أن هذه الخطوات المذكورة، من وجهة نظرنا، تساهم في بناء القدرات البشرية من خلال نظم التعليم التي هي الحجر الاساسي الذي تعتمد عليه المحتمعات للإستفادة من قدراتها البشرية؛ وصولاً إلى توظيف القدرات التي بنتها هذه النظم في رفع مستوى البحوث العلمية والتطور التكنولوجي (بحوث وتطوير). وهنا أرى المعادلة التالية: 
البحوث تولّد المعرفة، والمعرفة تولّد الإبتكار، والإبتكار يولّد النمو، والنمو يولّد الثروة. 

وإننا في لبنان ، في مجال التعاون الأكاديمي الصناعي، أرى أنه من المفيد ذكر تجربتنا كبرنامج LIRA مثالاً على ذلك. إن هذا الأخير، وهو برنامج مشترك بين وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين والمجلس الوطني للبحوث العلمية مع الجامعات والمعاهد العاملة في لبنان، يهدف إلى تعزيز ربط مخرجات التعليم بحاجات سوق العمل، وتحفيز الابتكار في الجامعات والمعاهد لإعداد أبحاث تطبيقية تحتاجها الصناعة لتطوير العملية الإنتاجية من جهة وخلق فرص عمل للخريجين تتوافق مع إمكاناتهم العلمية والعملية من جهة أخرى.
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برنامج إنجازات البحوث الصناعية اللبنانية.

لم تولد فكرة البرنامج، الذي يختصر بكلمة (LIRA) من فراغ، بل كانت نتيجة تسارع التطورات العلمية وثورة المعلومات والتكنولوجيا وانفتاح التجارة الدولية وزوال الحواجز الجمركية مما زاد من حدّة التنافس محلياً وعلى الصعيد العالمي، حيث شعرت جمعية الصناعيين اللبنانيين بالحاجة إلى زيادة التوجه نحو البحث والتطوير في كل المجالات الإنتاجية، وربط مخرجات التعليم في الهندسة والعلوم باحتياجات القطاع الصناعي، وصولاً إلى مرحلة من التكامل بين البحوث العلمية والسوق الإنتاجية، مما يؤدي إلى عملية التنمية وخلق فرص عمل جديدة. 

وبالفعل اتفقت الجمعية والمجلس الوطني للبحوث العلمية عام 1996 على التوجه إلى الجامعات، المصدر الأساسي للمعرفة ، حيث لاقت فكرتهما تجاوباً كبيراً؛ فقد كانت معظم الجامعات تنتظر الفرصة الملائمة للإنفتاح على الصناعة الوطنية، لأنها ترى "أن الصناعة هي المختبر الذي يحدد مدى نجاح الخريجين المزوّدين بالعلم الحديثة". وتمّ الإتفاق على ان تكون الخطوة التالية إجراء مسح أوّلي عن حاجات الصناعة للبحوث العلمية تقوم به لجنة الإنماء والبحوث في الجمعية، ويقوم المجلس بإجراء مسح أوّلي عن إمكانات الجامعات ومختبراتها في مجال البحوث التطبيقية. 

وبعد أن تمّ التأكد من جدوى ربط الصناعية بالجامعات بما يعود بالنفع على الفريقين أولاً، وعلى المجتمع ثانياً، كانت الانطلاقة بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية للإستفادة من خبراتها في هذا المجال؛ ومنها لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا)، حيث أطلقت التجربة الأولى عام 1997 مع الجامعة اللبنانية والجامعة الأميركية في بيروت. فتم إعداد بحوث علمية تطبيقية ساهمت بها 15 مؤسسة صناعية، وكانت النتيجة 48 مشروعاً في مجال البرمجة والميكانيك والكهرباء؛ كانت معظمها ذات توجه صناعي تلبّي حاجات الصناعيين آنذاك، كما كانت غالبيتها تهدف إلى تطوير خطوط إنتاج قائمة. بعض هذه المشارع كانت تحمل أفكاراً جديدة ذات تطبيقات صناعيّة واعدة. 

وفي تقييم لنتائج التجربة في عامها الأول، تبين أنّ المشاريع التي نفذت بالاشتراك بين الصناعيين والجامعات كانت متميزة جداً وتعد بمستقبل جيد للعلاقة بين الطرفين، لأنه عندما دمجت الخبرة العلمية بالخبرة العملية جاءت النتائج باهرة. أما المشاريع التي غابت عنها خبرة الصناعي، فظهر فيها ضعف يستوجب التوقف عنده ومعالجته.

وتبين من التجربة أيضاً ضرورة تطوير علاقة الربط بين الصناعة والمؤسسات الأكاديمية المختصّة في اتجاه إدراج اختصاصات أخرى غير الكهرباء والميكانيك والبرمجة ، مثل تحسين نوعية المنتجات الغذائية والكيماوية؛ كما ظهرت الحاجة لأن تلعب كليات إدارة الأعمال دوراً في مساعدة طلاب كليات العلوم التطبيقية في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للابتكارات الجديدة، بالإضافة إلى الانفتاح على كليّات الفنون لأجل ابتكار تصاميم في مجال التعبئة والتغليف للمنتجات الصناعية.

وبعد انعقاد المؤتمر الأول عام 1997، شهد المؤتمر الثاني عام 1998 إطلاق منح جوائز الإبداع وإقرار توصية بضرورة استمرار هذا النشاط وتحويله إلى برنامج وطني، والإرتقاء به إلى عمل مؤسساتي، وإعداد هيكلية مناسبة له تحت إشراف الشركاء الأساسيين من القطاعين العام والخاص. وقد تحوّل هذا النشاط بالفعل إلى برنامج وطني مع بداية عام 1999، وانطلق بفعالية بمساهمة ودعم مؤسسات محلية رائدة هي: مجموعة اندفكو للإنماء الصناعي وشركة ليبانسل وشركة جميّل إخوان ثم انضمت إليهم شركة صقر هولدينغ؛ وهيئات دولية هي منظمة الأسكوا ومؤسسة فريدريش ايبرت.

أهـــداف البرنـامج : 

1- تشجيع البحوث العلمية والتكنولوجية، في الجامعات والمعاهد اللبنانية، وتنسيقها وتطويرها ورعايتها بحيث تحقق إبداعاً للتطبيقات العلمية في الصناعة الوطنية، بهدف تطويرها وتعزيز قدراتها التنافسية وإنشاء صناعات جديدة مبنية على العلم والتكنولوجيا حيث أمكن، بما يؤدي إلى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب اللبناني  تناسب طموحه وإمكاناته العلمية والمعرفية؛ والانتقال تالياً إلى تصدير منتجات الفكر اللبناني المبدع الخلاق بدلاً من تصدير الأدمغة اللبنانية.
2- إعطاء دفع لتنافسية الاقتصاد الوطني من خلال الإبداع عند إعداد الأبحاث التطبيقية في الجامعات والمعاهد، والإفادة من اختصاصات علمية متعددة يمكن دمجها في المشروع الواحد، والعمل على تصميم منتج عالي الجودة يحتوي على قيمة مضافة عالية قابل للتسويق داخلياً وخارجياً، مما يجعل زيادة الصادرات أمراً ممكناً ويسهم في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة نسبة دخل الفرد في لبنان. 
إن إحدى غايات البرنامج تخريج طلاب يملكون روح الإبداع والمبادرة والمعرفة في حاجات سوق العمل، مما يؤمن لهم فرص عمل جديدة تساهم في تنمية الاقتصاد وتحويله من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، والحد من فاتورة الاستيراد بالعملات الأجنبية وزيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات لتحسين ميزان المدفوعات وزيادة نسبة دخل الفرد. 

مهام البرنامج : 

1- المساهمة في تحديد حاجات الصناعيين سنوياً، للبحث التطبيقي التكنولوجي وللخدمات المخبرية.

2- إصدار البيانات وتوجيهها إلى الجهة القادرة على تلبيتها في الجامعات ومراكز البحوث في لبنان، بما يوفق بين الحاجة وإمكانات البحث.
3- العمل على إنشاء مشاغل صناعية متطورة ذات منفعة عامة من أجل التدريب على التكنولوجيا الحديثة في مجال الإنتاج الصناعي، وخصوصاً في مجال تكنولوجيا صناعة القوالب والمعدات., وكذلك مساعدة الخريجين والباحثين لتنفيذ مشاريع أبحاث تطبيقية ذات توجه صناعي، وتقديم خدمات تقنية يحتاجها الشباب المبادر إلى تأسيس مؤسساته من خلال الحاضنات الصناعية. 
4- تحفيز الأساتذة الباحثين وطلاب الدراسات العليا، أو الخرّيجين من المهندسين، على إعداد مشاريع بحوث تطبيقية يحتاجها الصناعيون.
5- المساهمة في تمويل بحوث تطبيقية في مجال التكنولوجيا الحديثة بهدف التوصل إلى نواتج صناعية جديدة وتطبيقات عملية مفيدة للصناعة اللبنانية.
6- تحفيز المصانع على فتح أبوابها ومختبراتها أمام طلاب الجامعات والمعاهد لإكسابهم المزيد من الخبرة والمعرفة العملية في علم الإنتاج والصناعة.
7- حث الجامعات على تعديل برامج تعليم الهندسة والعلوم والتكنولوجيا بما يلبّي حاجات سوق العمل في لبنان والإستفادة من خبرة الصناعيين في هذا المجال.
8- تنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات للتباحث في المسائل ذات العلاقة بمهام البرنامج، وتعزيز العلاقة بين الصناعيين والجامعات ومراكز البحوث، وإقامة المعارض لإبراز الطاقات الريادية لدى المبدعين والمخترعين اللبنانيين من باحثين وصناعيين، تشجيعاً للابتكار ومن اجل خلق فرص عمل جديدة عالية المردود. 
9-  المساهمة في النشاطات والمناسبات التي يعود ريعها لدعم مختبرات الجامعات، بالأدوات والأجهزة والمعدات اللازمة للقيام بالأبحاث التطبيقية.
10- نسج علاقات تعاون مع الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة المحلية والدولية للحصول على المساعدة المالية والعينية التي تعزز قدرة البرنامج على القيام بالمهام الموكلة إليه. 
وضمن هذا التوجه، نعرض نتيجة البرنامج المحققة لعدد المشاريع المنفذّة، وعدد الجامعات والمصانع المشاركة، وكذلك عدد المشاريع الموضوعة بالإنتاج بعد ثمانية أعوام منذ إنطلاقته: 

	
	عدد المشاريع المشاركة
	عدد الجامعات المشاركة
	عدد المصانع المشاركة
	عدد المشاريع الموضوعة بالإنتاج

	المؤتمر والمعرض الأول عام 1997 
	48
	2
	15
	10

	المؤتمر والمعرض الثاني عام 1998 
	56
	7
	21
	14

	المؤتمر والمعرض الثالث  عام 1999
	78
	8
	30
	20

	المؤتمر والمعرض الرابع عام 2000
	55
	10
	15
	9

	المؤتمر والمعرض الخامس عام 2001
	66
	10
	22
	11

	المؤتمر والمعرض السادس عام 2003
	50
	10
	23
	19

	المؤتمر والمعرض السابع عام 2004
	24
	14
	10
	10

	المؤتمر والمعرض الثامن عام 2005
	38
	17
	11
	9


PAGE  
8

